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 لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 
مذكـرة شـفوية مؤرخـة ١٥ أيـار/مــايو ٢٠٠٣ موجهــة إلى رئيــس اللجنــة مــن 

 البعثة الدائمة لكمنولث جزر البهاما لدى الأمم المتحدة 
دي البعثة الدائمة لكمنولث جزر البهاما لدى الأمم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـة 
مجلس الأمن المنشأة بمقتضى القرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) وتتشرف بالإشارة إلى الملاحظـة الـواردة 
في الرسالة المؤرخة ٤ آذار/مارس ٢٠٠٣ بشأن التقارير المطلوب تقديمها من الـدول الأعضـاء 

عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣). 
وفي هذا الصدد، يسـر البعثـة أن تحيـل إليكـم تقريـر كمنولـث جـزر البـهاما. وتأسـف 

البعثة للتأخر في تقديم هذا التقرير. 
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مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة ١٥ أيار/مايو ٢٠٠٣ المقدمـة إلى رئيـس اللجنـة 
 من البعثة الدائمة لكمنولث جزر البهاما لدى الأمم المتحدة 

 كمنولث جزر البهاما 
 التقرير المقدم عملا بقرار مجلس الأمن ١٤٥٥ 

تدرك حكومة كمنولـث جـزر البـهاما الالـتزام الواقـع علـى عـاتق الـدول الأعضـاء في 
الأمم المتحدة بالتنفيذ الكامل للقرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) بمـا في ذلـك تطبيقـه علـى أي عضـو في 
طالبان ومنظمة القاعدة وأي أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات لهـا صلـة بطالبـان ومنظمـة 
ـــداد لهــا أو ارتكاــا  القـاعدة، وشـاركوا في تمويـل أعمـال إرهابيـة وتخطيطـها وتسـهيلها والإع
أو شاركوا في دعم أعمال إرهابية. وكذلك التزامها بتيسير تنفيذ الالتزامات المتعلقـة بمكافحـة 

الإرهاب وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
والتقرير مقدم إلى لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة بموجـب القـرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) عمـلا 

بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 
يقـرر تحسـين تطبيـق التدابـير المنصـوص عليـها في الفقـــرة ٤ (ب) مــن القــرار  - ١
١٢٦٧ (١٩٩٩) والفقرة ٨ (ج) من القـرار ١٣٣٣ (٢٠٠٠) والفقرتـين ١ و ٢ مـن القـرار 

١٣٩٠ (٢٠٠٢)؛ 
 

القرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)  - ١
تجميد الأموال وغيرها من الموارد المالية، بما في ذلك الأموال الآتية أو المتولدة  ٤ (ب)
من ممتلكات تابعة للطالبـان أو تسـيطر عليـها بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، أو مـن أي كيـان 
تمتلكه الطالبان أو تسيطر عليه، وفقا لما تقرره اللجنة المنشأة بموجب الفقرة ٦ أدنـاه، وضمـان 
عـدم إتاحـة تلـك الأمـوال أو أي أمـوال أو مـوارد ماليـة أخـرى مـن هـذا القبيـل، مـــن جــانب 
مواطنيها أو أي أشخاص داخل أراضيها، للطالبان، أو بما يحقق مصلحة الطالبـان أو أي كيـان 
تملكه الطالبان أو تسيطر عليه، بشكل مباشر أو غير مباشر، باستثناء مـا تـأذن بـه اللجنـة علـى 

أساس كل حالة على حدة ولأسباب تتعلق بالاحتياجات الإنسانية؛ 
ينص قانون الالتزامات الدولية (التدابير الاقتصادية والتدابـير التابعـة) الـوارد في البـاب 
١٦ من الطبعة المنقحة لقوانين جزر البهاما على فرض جزاءات اقتصادية واتخاذ تدابير إضافيـة 
لوضع الالتزامات الدولية لجزر البهاما موضع التنفيــذ. وتخـول المـادة ٣ (١) مـن ذلـك القـانون 
للحاكم العام، تنفيذا لأي مقرر أو قرار أو توصية لمنظمة دوليـة أو رابطـة للـدول تكـون جـزر 
البهاما عضوا فيها، ويطلب فيه من أعضائها اتخاذ تدابير اقتصادية ضد دولة أجنبيـة، أو عندمـا 
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يرى الحاكم العام أنه حدث انتهاك جسيم للسلم والأمـن الدوليـين أدى، أو يمكـن أن يـؤدي، 
إلى أزمة دولية، ما يلي: 

ـــد  إصـدار أي أوامـر أو قواعـد يراهـا الحـاكم العـام ضروريـة فيمـا يتعلـق بتقيي (أ)
أو حظر أي من الأنشطة المشار إليها في المادة الفرعية (٢) فيما يختص بالدول الأجنبية؛ 

إصـدار أمـر، أو اتخـاذ مـا يلـزم، للحجـز بـالصورة المبينـــة في الأمــر، علــى أي  (ب)
ممتلكات موجودة في جزر البهاما أو تجميدها أو الاستيلاء عليـها، إذا كـانت تلـك الممتلكـات 

تحت سيطرة: 
دولة أجنبية؛  �١�

أي شخص في تلك الدولة الأجنبية؛  �٢�
أحـد رعايـا تلـك الدولـة الأجنبيـة مـن غـــير المقيمــين عــادة في جــزر  �٣�

البهاما. 
وذلك دف الحيلولة دون نقل هذه الممتلكات بالمخالفة لقوانين جزر البهاما. 

وتنـص المـــــــادة ٣ (٢) مـن القانـــون علـى أنـه يجــوز إصــدار أوامــر، وقواعــد عمــلا 
بالفقرة ١ (أ)، بغرض تقييد أو حظر أي من الأنشطة التالية المتعلقة بدولة أجنبيـة، سـواء تمـت 

خارج جزر البهاما أو داخلها: 
أي تعـامل يقـوم بـه أي شـخص في جـزر البـهاما أو أي مواطـن مـــن مواطــني  (أ)
جـزر البـهاما الموجوديـن خـارج جـزر البـــهاما فيمــا يتعلــق بــأي ممتلكــات، أيــا كــان مكــان 
وجودهـا، تكـون تحـت سـيطرة تلـك الدولـة الأجنبيـة، أو سـيطرة تتـم نيابـة عـن تلـــك الدولــة 
الأجنبية، أو أي شخص في تلك الدولة الأجنبية، أو أحد رعايا تلك الدولـة الأجنبيـة مـن غـير 

المقيمين عادة في جزر البهاما؛ 
تصديـر أو بيـع أو شـحن أي ســـلع أيــا كــان مكــان وجودهــا، بواســطة أي  (ب)
شـخص في جـزر البـهاما أو أي مواطـن مـــن مواطــني جــزر البــهاما الموجوديــن خــارج جــزر 
البهاما، لتلك الدولة الأجنبية، أو أي تعـامل آخـر لأي شـخص آخـر موجـود في جـزر البـهاما 
أو لمواطن من مواطني جزر البـهاما الموجوديـن خـارج جـزر البـهاما بشـأن أي سـلع، أيـا كـان 
مكـان وجودهـا، تكـون متجهـــة إلى تلــك الدولــة الأجنبيــة أو لأي شــخص في تلــك الدولــة 

الأجنبية؛ 
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ـــــازة أو شــــحن أي ســــلع مســــتوردة أو مــــوردة  اســـتيراد أو شـــراء أو حي (ج)
أو مشـحونة مـن تلـك الدولـة الأجنبيـة بعـــد تــاريخ صــدور الأوامــر أو القواعــد بواســطة أي 
شـخص في جـزر البـهاما، أو أي مواطـن مـن مواطـني جـــزر البــهاما الموجوديــن خــارج جــزر 
البـهاما، أو أي تعـامل آخـر في أي مـن هـذه السـلع لأي شـخص موجـود في جـــزر البــهاما أو 

لمواطن من مواطني جزر البهاما الموجودين خارج جزر البهاما؛ 
قيـام أي شـخص موجـود في جـزر البـهاما أو أي مواطـن مـــن مواطــني جــزر  (د)
البهاما المقيمين خارج جزر البهاما بتقديم أو تلقي خدمات مالية أو أي خدمات أخرى لتلـك 
الدولة الأجنبية أو منها أو لمصلحتها أو بناء على توجيه أو أمر صادر منها أو مـن أي شـخص 

في تلك الدولة الأجنبية؛ 
رسو السفن المسجلة أو المرخصة، أو التي صدر بشـأا رقـم تعريـف بموجـب  (هـ)

قوانين جزر البهاما، في تلك الدولة الأجنبية؛ 
هبوط أي طائرة مسجلة في جزر البهاما أو تعمل على أساس يتعلـق برخصـة  (و)

خدمات جوية صادرة في جزر البهاما، في تلك الدولة الأجنبية؛ 
رسو السفن المسجلة في تلك الدولة الأجنبية أو التي تسـتخدمها تلـك الدولـة  (ز)
الأجنبية أو تنتفع ا أو تستأجرها، بصورة كاملـة أو جزئيـة، أو الـتي تسـتأجر نيابـة عـن تلـك 

الدولة الأجنبية أو لصالحها؛ 
هبـوط أو تحليـق أي طـائرة مسـجلة في تلـك الدولــة الأجنبيــة أو اســتخدامها  (ح)
أو الانتفاع ا أو استئجارها، بصورة كاملة أو جزئية، بواسطة تلك الدولـة الأجنبيـة أو نيابـة 
عنـها أو لمصلحتـها أو بواسـطة أي فـرد في تلـك الدولـة الأجنبيـة وتخـول المـادة ٤ مـن القــانون 
الحاكم العام إصـدار تصريـح لأي شـخص في جـزر البـهاما، أو أي مواطـن مـن مواطـني جـزر 
البهاما الموجودين خارج جزر البهاما بممارسة نشـاط معـين تكـون ممارسـته مقيـدة أو محظـورة 

بموجب هذا القانون أو أي أمر أو نظام صادر في إطار هذا القانون. 
وعمـلا ـذا القـانون، نفـذ الحـاكم العـام الأمـر S.I. No. 139 لســنة ٢٠٠١ المتعلــق 
بقانون الالتزامات الدولية (التدابير الاقتصادية والتدابير التابعة) (أفغانستان). ويحظر هذا الأمـر 
بيع أو توريد أي سلع لأفغانستان، كما يحظر تقديم خدمـات ماليـة أو القيـام بـأي أعمـال مـع 
أسامه بن لادن أو منظمة القاعدة أو أي أفراد أو كيانات مرتبطـة مـا. كمـا يجمـد الأمـر أي 
حسابات باسم أسامه بن لادن أو منظمة القاعدة أو أي شخص أو منظمـة مرتبطـة مـا علـى 
النحو الذي يحدده النائب العام بين حين وأخر بعد التشاور مع محافظ المصرف المركزي لجـزر 

البهاما ومدير وحدة الاستخبارات المالية. 
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وأصـدر المدعـي العـام، بعـــد التشــاور مــع محــافظ المصــرف المركــزي ومديــر وحــدة 
ـــة أربعــة إشــعارات بموجــب الأمــر المتعلــق بالالتزامــات الدوليــة (التدابــير  الاسـتخبارات المالي
ــــول/ســـبتمبر ٢٠٠١  الاقتصاديــة والتدابــير التابعــة). وصــدرت هــذه الإشــعارات في ٢٧ أيل
و ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ و ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ و ١٥ تشرين الثـاني/ 

نوفمبر ٢٠٠١. 
ـــد ثلاثــة حســابات يجــاوز  ونتيجـة لإحالـة الإشـعارات إلى المؤسسـات الماليـة، تم تجمي
مجموعها ٣٢ مليون دولار مـن دولارات الولايـات المتحـدة كتدبـير وقـائي بسـبب تشـابه مـع 

أسماء الإرهابيين المزعومين التي وردت في القوائم. 
وخـلال أسـبوع ٢٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، قـام فريـق مـن الولايـات المتحــدة 
الأمريكيـة ضـم مسـؤولين مـن مكتـب التحقيقـات الاتحـادي وشـبكة الإنفـاذ في مجــال الجرائــم 
الماليـة ودائـرة الإيـرادات الداخليـة والخدمـات السـرية ومصـرف الاحتيـاطي الاتحـادي وجمــارك 
الولايات المتحدة بزيارة جزر البهاما وساعد في التحقيق في مصدر مبلغ الـ ٣٢ مليـون دولار. 
ونتيجـة للتحقيـق، تقـرر أن الأمـوال ليـس لهـا صلـة بـأي مـن الإرهـابيين المدرجـــة أسمــاؤهم في 

القوائم وأفرج عن الأموال. 
 

القرار ١٣٣٣ (٢٠٠٠)  - ٢ 
الفقرة ٨ (ج) 

�القيام دون إبطاء بتجميد الأموال والأصول المالية الأخرى لأسامة بن لادن ولجميـع 
الأفراد والكيانات المرتبطة به على النحـو الـذي تعينـه اللجنـة، بمـا في ذلـك مـا هـو موجـود في 
�منظمة القاعدة�، وبما يشمل الأموال الآتية أو المتولـدة مـن ممتلكـات تخـص أسـامة بـن لادن 
أو يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر هو والأفراد والكيانات المرتبطـة بـه، وكفالـة عـدم 
قيام رعاياها أو أي أشخاص داخل أراضيها بإتاحة تلك الأموال أو أي أموال أو مـوارد ماليـة 
أخـرى بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـــرة لفــائدة أســامة بــن لادن أو شــركائه أو أي كيانــات 
يملكها أسامة بن لادن أو يسيطر عليها بشكل مباشـر أو غـير مباشـر هـو والأفـراد والكيانـات 
المرتبطـــة بـهــا فيها منظمــــة القـاعدة ويطلـب إلـــى اللجنـة أن تحتفـظ، اسـتنادا إلى المعلومـات 
التي توفرهــا الدول والمنظمات الإقليميـــة، بقائمة مستوفاة بأسماء من يتبـين أنـه يرتبـط بأسـامة 

بن لادن من أفراد وكيانات، بما في ذلك الأفراد والكيانات في منظمة القاعدة؛ 
يرجى مراجعة الراد على الفقرة ٤ (ب) من القرار ١٢٦٧. 
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وإضافة إلى ذلك، ومع صدور القوائم الـتي تحمـل أسمـاء الأشـخاص المشـتبه في أن لهـم 
صلة بالإرهاب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو أي منظمة أخـرى، تحـال هـذه القوائـم 
ــة.  إلى المصـرف المركـزي لجـزر البـهاما ووحـدة الاسـتخبارات الماليـة لاتخـاذ الإجـراءات اللازم
وحتى الآن، لم يقم أي دليل على وجود أي أموال مرتبطة بأسامة بن لادن أو منظمة القـاعدة 

أو أي أفراد أو كيانات مرتبطة ما. 
 

القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)  - ٣ 
ـــن القــرار ١٣٣٣  يقـرر مواصلـة التدابـير المفروضـة بموجـب الفقـرة ٨ (ج) م - ١
(٢٠٠٠)، ويحيط علما باستمرار تطبيق التدابير المفروضة بموجـب الفقـرة ٤ (ب) مـن القـرار 
١٢٦٧ (١٩٩٩)، وذلـك وفقـــا للفقــــرة ٢ أدنـاه، ويقـرر إــــاء التدابـير المفروضـــة بموجــب 

الفقرة ٤ (أ) من القرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)؛ 
ـــع الــدول التدابــير التاليــة فيمــا يتعلــق بأســامة بــن لادن  يقـرر أن تتخـذ جمي - ٢
وأعضـاء منظمـة القـاعدة وجماعـة الطالبـان وسـائر الجماعـات والأفـراد والمشـــاريع والكيانــات 
المرتبطـة ـم، علـى النحـو المبـين في القائمـة المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) والقــرار 
١٣٣٣ (٢٠٠٠) الـتي ستسـتكملها بانتظـام اللجنـــة المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

المشار إليها فيما يلي بـ �اللجنة�: 
القيـام دون تأخـير بتجميـد الأمـوال، وغيرهـا مـن الأصـــول الماليــة أو المــوارد  (أ)
الاقتصادية لهذه الجماعات أو الأفراد أو المشـاريع أو الكيانـات بمـا في ذلـك الأمـوال المسـتمدة 
من الممتلكات التي يحوزوا أو يتحكمون فيـها بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة أو عـن طريـق 
أشخاص يعملون لحسام أو بتوجيه منهم، وضمان عدم إتاحة أي مـن هـذه الأمـوال، أو أي 
أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخــرى لمنفعـة هـؤلاء الأشـخاص، بصـورة مباشـرة أو 

غير مباشرة، عن طريق رعاياها أو أي أشخاص داخل أراضيها؛ 
منع دخول هؤلاء الأفـراد إلى أراضيـها أو مرورهـم العـابر ـا، علـى ألا يلـزم  (ب)
أي شيء في هذه الفقرة أي دولة برفـض دخـول رعاياهـا إلى أراضيـها أو مطالبتـهم بمغادرـا؛ 
ــة  وعلـى ألا تنطبـق هـذه الفقـرة حيـث يكـون الدخـول أو المـرور العـابر ضروريـا للإيفـاء بعملي
قضائية أو عندما تحدد اللجنة، على أساس كـل حالـة علـى حـدة فقـط، أن الدخـول أو المـرور 

العابر له ما يبرره؛ 
منـع التوريـد والبيـع والنقـل المباشـر أو غـير المباشـر لهـذه الجماعـات والأفـــراد  (ج)
والمشـاريع والكيانـات، مـن أراضيـها، أو مـن جـانب رعاياهـا الموجوديـن خـارج أراضيـــها، أو 
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ـــاد بجميــع  باسـتخدام السـفن أو الطـائرات الـتي ترفـع أعلامـها للسـلاح ومـا يتصـل بـه مـن العت
أنواعـه بمـا فيـه الأسـلحة والذخـائر والمركبـات والمعـدات العسـكرية والمعـدات شـبه العســـكرية 
وقطع الغيار اللازمـة لمـا سـبق ذكـره، والمشـورة الفنيـة أو المسـاعدة أو توفـير التدريـب المتصـل 

بالأنشطة العسكرية؛ 
ـــذا القــرار  ويضـع قـانون الالتــزامات الدوليـة (التدابـير الاقتصاديـة والتدابـير التابعـة) ه
موضع التنفيذ. وتخول المادة ٣ (١) من هذا القانون للحاكم العام، لغرض تنفيـذ أي مقـرر أو 
ـــها،  قـرار أو توصيـة صـادرة مـن منظمـة دوليـة أو رابطـة للـدول تكـون جـزر البـهاما عضـوا في
ويطلب فيه من أعضائها اتخاذ تدابير اقتصادية ضد دولة أجنبيـة، أو عندمـا يـرى الحـاكم العـام 

أنه حدث انتهاك جسيم للسلم والأمن الدوليين أدى أو يمكن أن يؤدي إلى أزمة دولية. 
إصدار أي أوامر أو قواعـد يـرى الحـاكم أـا ضروريـة فيمـا يتعلـق بتقييـد أو  (أ)

حظر أي من الأنشطة المشار إليها في الفقرة الفرعية (٢) فيما يختص بالدول الأجنبية؛ 
إصدار، أو اتخاذ ما يلزم، للحجز على أي ممتلكات موجودة في جـزر البـهاما  (ب)

أو تجميدها أو الاستيلاء عليها بالصورة المبينة في الأمر، إذا كانت الممتلكات تحت سيطرة: 
دولة أجنبية؛  �١�

أو أي شخص في تلك الدولة الأجنبية؛  �٢�
أو أحد رعايا تلك الدولة الأجنبية من غير المقيمين عادة في جزر البهاما.  �٣�

وذلك للحيلولة دون نقل هذه الممتلكات بالمخالفة لقوانين جزر البهاما. 
وقـد صـدر الأمـر المتعلـق بقــانون الالتزامــات الدوليــة (التدابــير الاقتصاديــة والتدابــير 
التابعة) (أفغانستان) في ٢٦ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ (الأمـر رقـم ١٣٩ لسـنة ٢٠٠١). وتنـص 
ـــــزامات الدوليـــة (التدابـــير  المــادة ٢ مــن الأمــر الصــادر في ٢٠٠١ علــى أســاس قــانون الالت

الاقتصادية والتدابير التابعة) على أنه لا يجوز لأي شخص: 
أن يــورد أو يبيــع أو ينقــــل، بصـــورة مباشـــرة أو غـــير مباشـــرة، إلى إقليـــم  (أ)
ـــك  أفغانسـتان تحـت حكـم طالبـان، أسـلحة ومـا يتصـل ـا مـن عتـاد بجميـع أنواعـه، بمـا في ذل
الأسـلحة والذخـائر والمركبـات والمعـدات العسـكرية والمعـدات شـــبه العســكرية وقطــع الغيــار 

اللازمة لتلك الأصناف؛ 
أن يبيـع أو يـورد أو ينقـل إلى إقليـم أفغانسـتان تحـت حكـم طالبـان، المشــورة  (ب)

الفنية أو المساعدة أو يوفر التدريب المتصل بالأنشطة العسكرية للأفراد العسكريين؛ 
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أن يبيع أو يورد أو ينقل مركبات الايدريد الكيميائية لأي شخص موجـود  (ج)
في إقليم أفغانستان تحت حكم طالبان.  

كما ينص الأمر في الفقرة ٣ على أنه لا يجوز السماح لأي طائرة بالإقلاع مـن جـزر 
البهاما أو الهبوط فيها أو التحليق في سمائـها إذا كـانت تلـك الطـائرة متجهـة إلى أفغانسـتان أو 

إذا كانت قد أقلعت من أفغانستان. 
وتحظر المادة ٤ من الأمر التعـامل مـع أي شـخص في جـزر البـهاما أو أي مواطـن مـن 
ـــهاما بشــأن أيــة ممتلكــات أيــا كــان مكــان  مواطـني جـزر البـهاما الموجوديـن خـارج جـزر الب
وجودهـا إذا كـانت مملوكـة لإقليـم أفغانسـتان تحـــت حكــم طالبــان؛ أو لأســامة بــن لادن أو 

منظمة القاعدة. 
وتحظر المادة ٥ من الأمر على أي شخص موجود في جزر البـهاما أو أي مواطـن مـن 
مواطني جزر البهاما المقيمين خارج جزر البهاما تقديم أو تلقي خدمات ماليـة أو أي خدمـات 
أخـرى إلى إقليـم أفغانسـتان تحـت حكـم طالبـان أو إلى أسـامة بـن لادن أو منظمـة القـــاعدة أو 

منهم أو لمصلحتهم أو باتجاههم أو بناء على أمر منهم. 
وتحظر المادة ٦ من الأمر على المصارف والمؤسسات المالية في جزر البهاما القيام بـأي 
أعمال مع أسامة بن لادن، أو منظمة القـاعدة أو أي أفـرد أو كيانـات مرتبطـة أو مدعـى بأـا 
مرتبطة بأسامة بن لادن أو منظمة القـاعدة علـى النحـو الـذي حـدده مـن وقـت لآخـر النـائب 
ـــر وحــدة الاســتخبارات  العـام بعـد التشـاور مـع محـافظ المصـرف المركـزي لجـزر البـهاما ومدي

المالية.  
كما صــدرت أوامـــر إلى جميع المصـارف والمؤسسـات الماليـة المرخـص لهـا بـالعمل في 
جزر البهاما بتجميد جميع الحسابات المقيدة باسم أسامة بـن لادن، أو منظمـة القـاعدة، أو أي 
أفراد أو كيانات مرتبطة، أو مدعى بأا مرتبطة، بأسامة بـن لادن أو منظمـة القـاعدة، وذلـك 
على النحو الذي يحدده من وقت لآخر النائب العام بعد التشاور مع محافظ المصرف المركـزي 

ومدير وحدة الاستخبارات المالية. 
وتحال جميع القوائم الـتي تضـم أسمـاء الأشـخاص المدعـى بـأم إرهـابيون إلى المصـرف 
المركزي لجزر البهاما الذي يحيلها بدوره إلى جميع المؤسسات المالية المرخص لهـا مـن المصـرف 
المركزي بالعمل. ولا تتوفر أي أدلة حتى الآن على وجـود أي نشـاط إرهـابي في جـزر البـهاما 
بواسطة أسامة بن لادن أو منظمة القاعدة أو أي أفراد أو كيانات مرتبطة بأسـامة بـن لادن أو 

منظمة القاعدة. 
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وبموجب قانون الهجرة، لا يجوز لأي شخص الدخول إلى جزر البهاما من أي مكـان 
أو مغــادرة جـــزر البهاما إلى أي مكان خـارج جـزر البـهاما إلا بتصريـح مـن موظـف الهجـرة 
ولا يجوز أن يتم ذلك إلا في الموانئ المصرح ا أو أي مكان آخر يوافق عليه موظف الهجرة. 
وإضافة إلى ذلك، ثمـة ترتيبـات إداريـة وتشـريعية، تسـمح بـإدراج الأفـراد علـى قائمـة 
وطنية بالأشخاص المطلوب توقيفهم. ويدرج اسم الشـخص علـى قائمـة الأشـخاص المطلـوب 
توقيفهم عندما يطمئن الس إلى أن أي شخص ليس من مواطني جزر البهاما أو مــن المقيمـين 
فيها بصفة دائمـة موجـود حاليـا خـارج جـزر البـهاما، هـو شـخص تصـرف، أثنـاء وجـوده في 
ـــه إلى جــزر البــهاما أمــرا غــير  جـزر البـهاما بطريقـة غـير مرغوبـة؛ أو أي شـخص يبـدو دخول
مرغوب فيه، استنادا إلى المعلومات أو المشـورة الـواردة مـن أي مصـدر يعتـبره الـس مصـدرا 

موثوقا فيه. وإذا كان الشخص قد دخل جزر البهاما بالفعل فإنه يمكن ترحيله. 
كما أحيلت إلى مجلس الهجرة أسماء الأشـخاص المشـتبه في أـم إرهـابيون أو ضـالعون 
في الإرهاب بصورا الواردة في القوائم التي تصدر مـن وقـت لآخـر ويمنـع أي شـخص يكـون 
اسمه مدرجا على أي قائمة من القوائم المشار إليها من الدخول إلى جــزر البـهاما ويـدرج علـى 

قائمة الأشخاص المطلوب توقيفهم. 
وقد وقَّعت جزر البهاما على اتفاقية البلدان الأمريكيـة بشـأن التصنيـع أو الاتجـار غـير 

المشروع بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والأعتدة المتصلة ا (١٩٩٧). 
الاستنتاج 

ما زالت جزر البــهاما علـى التــزامها الراسـخ بتعـهداا للأمـم المتحـدة ودعـم قـرارات 
مجلس الأمن. 

الملحقات* 
قانون الالتـزامات الدولية (التدابير الاقتصادية والتدابير التابعة)؛  - ١

الأمر المتعلق بالالتـزامات الدولية لسـنة ٢٠٠١ (التدابـير الاقتصاديـة والتدابـير التابعـة)  - ٢
(أفغانستان)؛ 

قانون الهجرة.  - ٣
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